
ة د المالكي م عن ي من الصائ ي والمذ روج المن 249943 - حكم خ

ال السؤ

ا ـ رـ ، ومتعمدً كي ف ر والت ظ الن هما ب روج ر، وخ كي ف ر أو ت ظ هما دون ن روج ر متعمد ـ خ ي ة سواء غ د المالكي ي عن ي والمذ ول المن ز ما حكم ن

ا ، ديدً ا ش هً ب ه عليَّ الأمر ش ب ت ا اش ذ ة ؟ وإ د المالكي ان عن هار رمض ي ن لم ف ن ـ ؟ وما حكم من احت كير مستدامي ف ر أو ت ظ ب ن سب هما ب روج خ

عل؟ ي عليَّ أن أف غ ب ن ا ي ماذ هما ـ ف ن ي وارق ب الف تي ب م معرف ريق ـ رغ ف ولم أستطع الت

صلة ة المف اب الإج

هب المالكي . ي المذ ه قولان ف ي ف كر ، ف ف ر أو الت ظ ع الن اب ر قصد ، ولم يت ي كر ، عن غ ف ر أو ت ظ ان ، من ن هار رمض ي ن ى ف من أمذ

ي ف كر، ف ذ ر أو الت ظ ع الن اب ى ، دون أن يت أمذ كر، ف ر قصد، أو تذ ي ر على غ ظ ن ن ان والتحصيل” )2 / 314(: ” وأما إ ي ي “الب د ف ن رش قال اب

: لك قولان ذ

لك ع ذ اب لا أن يت ه، إ اء علي ه لا قض ن : أ ي ان ه. والث كر محمول علي ذ ر، والت ظ ي الن ه الرواية ف ي هذ اء – وهو قول مالك ف ه القض أحدهما: أن علي

تهى . ل” ان ز حتى ين

اء على ه القض ب ب ي لا يج هر؛ لأن المذ ا القول أظ لك : “وهذ عد ذ اء حيث قال ب وب القض ر ، وهو عدم وج ي د القول الأخ ن رش ح اب وقد رج

ان والتحصيل” )2 / 314(. ي تهى من “الب ر أهل العلم” ان ، وأكث ة ف ي ي حن ب ، وأ عي اف د الش ه كان عن أي وج

د الله المواق ، رحمه الله : و عب ب وقال أ

ةِ …. ذَّ لَّ مَ لِ كْ ا حُ لَ هِ : فَ بِ لْ قَ بِ ذَّ   تَ الْ فَ رَ ،  كَّ نْ فَ ر : مَ ي ش ن بَ ” اب

مْ ؟ دِ تَ سْ أَوْ لَمْ يَ امَ ،  دَ تَ لْ اسْ ت : هَ رْ ى ، نَظَ ذَ نْ أَمَ إِ فَ

ا . دً صْ ى قَ ذَ نْ أَمَ لَةِ مَ زِ  نْ مَ نَ بِ ا امَ : كَ دَ تَ نْ اسْ إِ فَ

اج والأكليل” )3/361( . تهى، من “الت هِ ” ان لَيْ ءَ عَ يْ ا شَ لَ مْ : فَ دِ تَ سْ إِنْ لَمْ يَ وَ

اء . ه القض علي ى : ف رة حتى أمذ اش ر أو المب ظ أما من تعمد الن

ة . د المالكي اء عن ارة مع القض ه الكف علي ى : ف ن استدام حتى أمن وإ

اء . ه القض علي لك : ف ى لذ أمذ لة ، ف ب رة أو ق اش مب ان ، ب هار رمض ي ن ذ ف ”)1 / 62(: ” ومن الت يرواني ي “الرسالة للق اء ف ج

تهى. ارة” ان ه الكف علي ى ، ف لك حتى أمن ن تعمد ذ وإ

راوي المالكي أن : ف كر الن وذ

رط عادة ولا استدامة . ير ش ة ، من غ رة ، أو الملاعب اش لة ، أو المب ب الق ي ب راج المن خ تعمد إ ارة ، ب وم الكف ” المعتمد : لز

اه . هما ، أو استوت حالت ال ب ز د من الاستدامة ، ممن عادته الإن لا ب كر : ف ر أو ف ظ ن ه ب راج خ وأما تعمد إ

ارة . وم الكف هما عدم لز مي من هر اللخ ولان ؛ استظ ق ى : ف ت ، وأمن لف تخ دامتهما ، ف وأما من كانت عادته السلامة مع إ
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هر . ميع مقدمات الوطء ، وهو أظ ي ج مي عاما ف قل بعض كلام اللخ ون

اء يمن عادته الإمن لاف ف . ومحل الخ ابسي له للق اب ه ، وهو المعتمد . ومق ارة علي ة : لا كف ي المدون ف رة واحدة ، ف ظ تعمد ن ى ب وأما من أمن

ارة” . وم الكف ق على عدم لز ف لا : اتُ ر ، وإ ظ رد الن مج ب

ي ” )1 / 317(. يروان يد الق ي ز ب ن أ ي على رسالة اب واكه الدوان تهى من ” الف ان

ه حكم. لا يتعلق ب ارج عن الكسب ، ف ه أمر خ ه ، لأن ي ء ف ي لا ش ، ف ب ير سب غ ي ب رج المن ن خ وأما إ

ن لم يستدم ارة .. ، وإ اء والكف ه القض علي ن استدام ف إ كر : ف ر أو ف ظ ن ال ب ز ” )1 / 81(: ” وأما الإن ة هي ق ن الف ي وان ي “الق ي ف ز ن ج قال اب

ه. ي ء ف ي لا ش ب ف ير سب غ ي ب رج المن ن خ اصة … وإ اء خ القض ف

ل .. ب ن حن ا لاب اق اء ، وف ا القض يض ه أ ي ف كر ، ف ر أو ف ظ رة أو استدامة ن اش مب ن كان ب إ : ف ي وأما المذ

ب أو يستحب ؟ لف : هل يج تُ واخ

ه .. ” ي ء ف ي لا ش كر ف ر والف ظ ن لم يستدم الن وإ

ماعا . ج ه إ ء علي ي لا ش ان ف هار رمض ي ن لم ف وأما من احت

تهى. ماعا” ان ج سد صومه إ ان لم يف هار رمض ي ن لم ف ” )1 / 81(: “من احت ة هي ق ن الف ي وان ي “الق ي ف ز ن ج قال اب

توى رقم :)107335(. ي الف ان حكمه ف ي ق ب قد سب ه الحالة ، ف ي هذ ي ف ي والمذ ه المن ه علي ب ت ومن اش

والله أعلم.
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